
 الربــاط – يبرز اتجاه رســـمي مع قرب 
الإعلان عن تشـــكيلة الحكومـــة المغربية 
الجديدة برئاســـة عزيز أخنـــوش لإعادة 
النظـــر في النظام الضريبـــي القديم بناء 
على توصيات قدمتها استشـــارة وطنية 

أجريت في مايو 2019.
وناقشت تلك الاستشارة التأكيد على 
حيادية ضريبـــة القيمة المضافة والتدرج 
الضريبي، إضافـــة إلى تجميع الضرائب 
المحليـــة والرســـوم شـــبه الضريبية في 

قانون واحد.
ويشـــمل الإصـــلاح مراجعـــة ضريبة 
الدخل وتوســـيع قاعدة ضرائب الدخول 
المهنيـــة، مـــن أجـــل دعـــم ذوي الدخول 

المنخفضة والطبقات المتوسطة.

ويشـــكل هذا الباب من الملفات الهامة 
التـــي ســـتعالجها حكومة أخنـــوش مع 
التطـــورات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
للوصول إلى نظام ضريبي أكثر تماسكا 
وفعالية وتنافســـية وشـــفافية، لتحقيق 

التنمية الشاملة.
وعلى اعتبار أن البرنامج الانتخابي 
للأحزاب المشـــاركة في الحكومة جعل من 
تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد 
أولويـــة الحكومـــة، فهـــذا يعني حســـب 
خبراء الاقتصـــاد أن الإصلاح الضريبي 
ســـيكون منســـجما مع تعزيز الإمكانات 

الجبائية الكاملة للاقتصاد المحلي.
الأســـتاذ  الفينـــة  إدريـــس  ويعتقـــد 
والاقتصاد  للإحصـــاء  الوطنـــي  بالمعهد 
لرؤيـــة  يحتـــاج  المغـــرب  أن  التطبيقـــي 
ضريبيـــة متكاملة ”ســـواء أردنا أن تقوم 

الدولة بكل شيء عوض القطاع الخاص، 
أو أردنـــا تحفيـــز المســـتثمرين المحليين 
والأجانب لكي يســـتثمروا فـــي مجالات 

اقتصادية متعددة“.
وكل هـــذا يتطلـــب، حســـب المحلـــل 
الاقتصـــادي، فـــي تصريحـــه لـ“العرب“، 
توفير سياســـة ضريبية مستقرة ودائمة 
ومنتجة تســـمح بخلـــق دينامية تنموية 
مســـتمرة ومـــن جعـــل القطـــاع الخاص 

الفاعل الأساسي في هذه التنمية.
الجديدة  الحكومـــة  مـــن  والمطلـــوب 
النظـــر في إخضـــاع كل قطاع أو نشـــاط 
لنظـــام الضرائـــب لأن المبدأ يســـتوجب 
علـــى جميـــع دافعـــي الضرائـــب تقديم 
تصريحاتهم، حتى وإن كانوا معفيين أو 

خاضعين لمستوى صفر من الضريبة.
وتراجـــع إجمالي عائـــدات الضرائب 
للعـــام الماضي بواقع 5.4 فـــي المئة لتبلغ 
نحو 144.8 مليار درهم (16.2 مليار دولار) 

رغم الأزمة الصحية.
وحســـب خبراء في الاقتصاد، يشكل 
مشـــروع قانون الإصلاح الضريبي الذي 
تمـــت المصادقة عليه أداة لإرســـاء علاقة 
جيـــدة بـــين الإدارة الضريبيـــة ودافعي 
الضرائب والمســـاهمة فـــي تعزيز القدرة 
التمويلية للدولة للقطاعات ذات الأولوية.

ويحتاج مشروع الحماية الاجتماعية 
والنموذج التنموي الجديد إلى تمويلات 
كبـــرى ســـيتم توفيـــر قســـط مهـــم منها 

بواسطة العائدات الضريبية.
ومـــن المفتـــرض أن تعكـــف الحكومة 
الجديـــدة علـــى التعامـــل مـــع ســـلبيات 
الاقتصاد غير المهيكل الذي ظل يســـتفيد 
بطريقة غير مباشرة من التهرب الضريبي 
ولا يؤدي دورا فعالا في الاقتصاد المحلي.
وســـيمكن مبـــدأ الحيـــاد والعدالـــة 
الضريبيـــين من تعزيـــز إمكانيات الدولة 
بنســـبة تناهز 20 في المئة، مما ســـيتيح 
التوفـــر على قـــدرات لتمويـــل القطاعات 

الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وقدمت الحكومة مشروع قانون يحدد 
المبـــادئ الأساســـية للإصـــلاح الجبائي 
والأهـــداف التي يـــراد بلوغهـــا، علما أنّ 
مشروع القانون ســـيعرض على البرلمان 

من أجل المصادقة عليه.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة فـــي الحكومـــة المنتهيـــة ولايتها 
محمـــد بنشـــعون أنّ الإصلاح يـــراد منه 

تقويـــة الحقـــوق الأساســـية، مـــن خلال 
اعتمـــاد نظام جبائي يقـــوم على احترام 
مســـاواة الجميع أمـــام الضريبة، وعلى 
الإنصـــاف الجبائي، والحق في المعلومة، 
وضمـــان حقـــوق الخاضعـــين للضرائب 

والإدارة.
وتعـــرف الوضعيـــة الماليـــة الحالية 
بالمغـــرب صعوبـــات كبيـــرة بســـبب أثر 
الجائحة على جل القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية، مبينا أن الموارد العمومية 
لم تعد تكفي لمواجهة التكاليف العمومية 

المتزايدة.
وتبحـــث الدولة فـــي إمكانيـــة الرفع 
مـــن إيراداتهـــا الضريبيـــة للتخفيف من 
اللجوء للاســـتدانة من السوقين المحلية 
والخارجيـــة، والتـــي ارتفعـــت مع تمدد 
جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد.

عبداللطيف  الاقتصادي  الخبير  وأكد 
بروحـــو أن الماليـــة العمومية تحتاج إلى 

جيـــل جديد مـــن الإصلاحـــات ولمنظومة 
ضريبيـــة جديدة، يتم إرســـائها تدريجيا 
علـــى خمـــس ســـنوات أو أكثـــر، والتي 
من شـــأنها توســـيع القاعـــدة الضريبية 
وتخفيف الضغط على الشركات لتحقيق 
مردوديـــة اقتصادية للضريبة، ومردودية 
مالية خـــلال المدى المتوســـط لمنع انهيار 

المالية العمومية.
وكانت الاستشـــارة الوطنيـــة الثالثة 
حـــول الجبايـــات في المغـــرب قبل عامين 
تهـــدف لإصلاح النظام الضريبي ليصبح 
أداة تدعـــم تحقيـــق العدالـــة الجبائيـــة 
والوصـــول إلى نظـــام يترجـــم تطلعات 

الدولة والمواطنين.
وذهـــب المشـــاركون في الاستشـــارة 
إلـــى أن الضغـــط يقع على فئـــات معينة 
مـــن الملزمين عبـــر الضريبة علـــى الدخل 
والضريبة على الشركات والضريبة على 
القيمة المضافة، ما دفع إلى الاتفاق خلال 

المناظرة على أنّه يجب أن يساهم الجميع 
فـــي المجهـــود الجبائي للدولـــة، مؤكدين 
التحفيـــزات  تعويـــض  ضـــرورة  علـــى 

الجبائية بمُنح موازنة.
ولهـــذا أكد بنشـــعبون قبل شـــهرين 
للضريبـــة  الخاضعـــين  حمايـــة  علـــى 
مـــن أيّ شـــطط فـــي تأويـــل النصوص 
القانونية مـــن طـــرف الإدارة الجبائية، 
وتعزيز علاقـــة الثقة بين هـــذه الأخيرة 
ودافعـــي الضرائـــب، وتمكـــين الطرفين 
مـــن حـــق الطعـــن، وضمـــان اســـتقلال 
لذلك،  المخصصـــة  الجبائيـــة  الهيئـــات 
بالإضافـــة إلى تأســـيس مرصـــد وطني 

للجبايات.
واعتبر الفينة أن كل سنة يتم اقتحام 
عدد من الإجـــراءات الضريبية الجديدة 
بمناســـبة تقديم القوانين المالية من أجل 
الرفـــع من المداخيـــل الضريبية لمواجهة 
والتدخـــلات  المتزايـــدة  الادارة  كلفـــة 

غيـــر المبـــررة فـــي عـــدد مـــن القطاعات 
عـــوض تركهـــا للمبـــادرة الخاصـــة أو 
وضع شـــروط تســـريع خلـــق المزيد من 

الثروة.
وأوضح أن كل الدراسات والتحليلات 
تؤكـــد أن رفع الضغط الضريبي لن يعمل 
علـــى تبطـــيء الوتيـــرة الاقتصادية على 

المدى البعيد.
ويشدد المســـؤولون في وزارة المالية 
علـــى التوجه نحـــو إقامة نظـــام جبائي 
يكون فـــي خدمـــة التنافســـية والابتكار 
وتوفير فرص عمل وتعبئة كلّ الإمكانات 
الضريبيـــة قصـــد ضمان تمويـــل أفضل 

للسياسات العمومية.
وأفاد هؤلاء بتوجيه النظام الضريبي 
نحـــو تعزيـــز التضامن، لاســـيما تمويل 
شـــبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية 
الصحية والتعويضـــات العائلية، وكذلك 

الحد من الفوارق الاجتماعية.

 تونس – يمنح ارتفاع احتياطات النقد 
الأجنبي اقتصـــاد تونـــس المتعثر نقطة 
أمـــل جديدة، حيـــث يفتح ذلـــك هوامش 
تحرك للســـلطات من أجل مواجهة الأزمة 
المالية الحادة في ظل ما تشـــهده الساحة 

السياسية من تغيرات.
وأظهرت أحدث المؤشـــرات المنشورة 
علـــى المنصة الإلكترونيـــة للبنك المركزي 
أن صافي احتياطاته النقدية من العملات 
الأجنبية ارتفع بمقـــدار يتجاوز الملياري 
دينار (حوالـــي 720 مليون دولار) بنهاية 
الأســـبوع الماضي، وهو ما يمثل 12 يوما 

من الاستيراد.
وبهـــذا المبلـــغ الـــذي حصلـــت عليه 
تونس من حقوق الســـحب الخاصة التي 
يمنحها صندوق النقد الدولي بلغت قيمة 
الاحتياطـــات النقديـــة نحـــو 21.8 مليار 

دينار (7.8 مليار دولار).
وتلقـــت تونس مؤخرا مـــن صندوق 
النقد حوالـــي 552 مليـــون وحدة حقوق 
سحب خاصة بعد أن وافقت إدارة مجلس 
الصنـــدوق علـــى إعادة توزيعهـــا للدولة 

منتصف سبتمبر الجاري.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرسمية إلى الخبيرة الاقتصادية فاطمة 
المراكشـــي الشـــرفي قولها إن ”هذا المبلغ 
مـــن حقوق الســـحب الخاصة من شـــأنه 

تجديد أصول تونس بالعملة الأجنبية“.
أســـتاذة  وهي  الشـــرفي،  وأضافـــت 
جامعية ”ســـيعزز قدرتنا علـــى مواجهة 
ســـداد آجـــال الاســـتحقاق المســـتقبلية، 
وخاصة تلك المقومة بالعملات الأجنبية. 

ولكن حتى وإن تم استغلال كل هذا المبلغ 
لتلبية الحاجة التمويلية سيكون أقل من 

المبلغ الإجمالي المطلوب“.
تتراجع  النقدية  الاحتياطـــات  وظلت 
منـــذ العـــام 2011 لتبلـــغ بعـــد الأحـــداث 
الإرهابية في 2015 إلى أدنى مســـتوياتها 
حينما بلغت نحو 4.3 مليار دولار على إثر 
انحسار نشاط الســـياحة أحد القطاعات 

الأساسية المدرة للعملة الصعبة.

وسجل أعلى مستوى من الاحتياطات 
مـــع بداية هذا العام حينمـــا بلغت قرابة 
8.25 مليـــار دولار، بمـــا يعـــادل 161 يوم 

توريد.
وأعطـــى هـــذا الاحتياطـــي أريحيـــة 
للنظام المصرفي. ورأى كثير من الخبراء 
أن السياسة النقدية التي يتبعها المركزي 
كانت لها آثار إيجابيـــة على كبح الطلب 
علـــى العملـــة الصعبـــة وســـاهمت فـــي 
طمأنة الســـوق المحلية، فضلا عن تراجع 
الواردات بسبب قيود الإغلاق المنجرة عن 

الجائحة.
وكانـــت الاحتياطات تبلـــغ قرابة 13 
مليـــار دولار فـــي 2010 بغـــض النظر عن 
الاختلاف فـــي قيمة العملـــة المحلية بين 

الفترتين.

وتشـــير الإحصائيات الصـــادرة عن 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى أن حصة 
تونـــس بلغت فـــي العام الماضـــي 545.2 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وأظهرت بيانات تقرير حكومي نشـــر 
الســـبت أن تونـــس اقترضـــت مبلغ 8.78 
مليار دينـــار (3.2 مليارات دولار) لتغطية 
العجـــز فـــي ميزانية الشـــهور الســـبعة 

الأولى من هذا العام.
الاقتصـــاد  وزارة  تقريـــر  وبحســـب 
والماليـــة حـــول نتائـــج تنفيـــذ الميزانية 
العامـــة للبـــلاد التـــي تواجـــه تحديات 
ماليـــة متصاعـــدة لمـــا تبقـــى مـــن العام 
بـــين 1.77  القـــروض  تتـــوزع  الجـــاري، 
مليار دولار في شـــكل اقتـــراض داخلي، 
اقتـــراض  دولار  مليـــار   1.38 ونحـــو 

خارجي.
وكانـــت بيانـــات وزارة المالية مطلع 
العام الجاري أظهرت أن مشـــروع موازنة 
2021 قـــدّر الحاجة إلى اقتراض 7.7 مليار 

دولار.
علـــى  للحصـــول  تونـــس  وتســـعى 
قـــرض جديد من صنـــدوق النقد بحوالي 
4 مليـــارات دولار، حيـــث انطلقـــت فـــي 
محادثـــات تقنية منتصـــف مايو الماضي 
لكنها توقفت بسبب الأوضاع السياسية 

التي تمر بها البلاد.
وبلغ حجم الدين العام لتونس بنهاية 
يوليـــو أكثر مـــن 99 مليار دينـــار (35.64 
مليار دولار)، منها 21.9 مليار دولار ديون 
خارجيـــة ونحو 13.7 مليـــار دولار ديون 

داخلية.

لتحقيق الهدف يمكن 

تغيير المنظومة وفق 

خطة تمتد على 5 سنوات

عبداللطيف بروحو

المغرب يحتاج إلى رؤية

ضريبية متكاملة تكون

مستقرة ومستدامة

إدريس الفينة
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الحصول على حقوق

السحب الخاصة مهم

حاليا لكنه غير كاف

فاطمة المراكشي

 الجزائر – ترجح الســـلطات الجزائرية 
أن ترتفع الصادرات غير النفطية بنهاية 
العام الجاري إلى أعلى مســـتوى لها منذ 
عامـــين، في الوقت الذي يـــرى فيه بعض 
الخبـــراء تبريرات بشـــأن احتمال وجود 
بعـــض الصعوبات في طريق تحقيق هذا 

الهدف.
وقـــال الرئيس عبدالمجيـــد تبون في 
خطـــاب ألقاه أمـــام ولاة المحافظات الـ58 
بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي 
إنـــه يتوقع ارتفاع قيمـــة الصادرات غير 
النفطية إلى 4.5 مليار دولار بنهاية العام.

وعلى الرغم من تأكيده بأن الاقتصاد 
الجزائـــري كان ”متخلفـــا وموجها نحو 
الاســـتيراد“، إلا أنه أشـــار إلـــى أن هناك 

مؤشـــرات وبـــوادر لخـــروج الجزائر من 
النفـــق حيث أنه لأول مـــرة منذ ما يفوق 
20 ســـنة تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 

ملياري دولار سنويا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى تبون قوله ”وصلنا حاليا 
إلى تصديـــر 3.1 مليار دولار، وســـيصل 
حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية 

إلى 4 أو 4.5 مليار دولار“.
وأعلنت وزارة التجارة أن الصادرات 
خـــارج المحروقـــات ارتفعت بمعـــدل 118 
في المئة منذ بداية العـــام، مقارنة بالعام 
المعدنيـــة  الأســـمدة  وجـــاءت  الماضـــي 
والكيميائية في المقدمة بنحو 886 مليون 

دولار.

وبحســــب الأرقام الرســــمية، شــــكلت 
الصــــادرات غيــــر النفطية حصــــة قدرها 
12.4 فــــي المئة من إجمالي صادرات البلاد 
فــــي النصــــف الأول مــــن 2021 حيث بلغت 

الإيرادات أكثر من ملياري دولار.
وذكــــرت وزارة المالية في وقت ســــابق 
هذا الشهر أن القيمة الإجمالية للصادرات 
ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة 
مــــن يناير إلى أغســــطس الماضيين بعدما 

كانت 15.1 مليار دولار بمقارنة سنوية.
وتعول الحكومة على تدعيم مســــتوى 
الصادرات غيــــر النفطية من أجل تضييق 
الفجوة في العجز التجاري في بلد يعتمد 
بشــــكل شــــبه كامل على الإيرادات المتأتية 

من بيع النفط والغاز.
ويؤكــــد خبراء على أن خطط الحكومة 
لتنويــــع الاقتصــــاد والخــــروج مــــن كبوة 
النفــــط والغاز تواجه تحديــــات كثيرة من 
بينهــــا العجز الدائــــم لميــــزان المدفوعات 
وضعــــف النســــيج الصناعــــي فضلا عن 
البيروقراطية، مما يحتــــم ضرورة تفكيك 

هذه العقبات لتحقيق الأهداف.
قطاعات  إيجاد  الحكومة  وتســــتهدف 
غيــــر نفطية بالبــــلاد وتنميتهــــا للخروج 
باقتصادها من تبعية ريع الطاقة من خلال 
خطــــة إنعاش جديدة أعلــــن عنها الرئيس 

تبون، غير أن العقبات لا تزال كثيرة.
وتمثــــل الصناعة النفطية في الجزائر 
أكثــــر مــــن 95 فــــي المئة مــــن الصــــادرات 
الإجماليــــة للبلاد، بينما بقيــــت العائدات 
غيــــر النفطيــــة هامشــــية فــــي الســــنوات 
الماضية ولم تتجاوز سنويا ملياري دولار.

الجزائر تتوقع ارتفاع الإيرادات

غير النفطية لأول مرة منذ عقدين

نمو احتياطات النقد الأجنبي

يخفف أزمات الاقتصاد التونسي

إصلاح النظام الضريبي على رأس التحديات أمام حكومة أخنوش

السلطات تتطلع إلى الرفع من الإيرادات الجبائية والحد من الاقتراض محليا وخارجيا

التوازن الجبائي أولوية

يرجح الخبراء أن تواجه الحكومــــــة المغربية الجديدة معركة مفصلية مهمة 
ــــــا والتي تتمثل في  في طريق تجســــــيد خطط الإصــــــلاح الاقتصادي واقعي
مسألة الإسراع في تعديل أوتار المنظومة الضريبية، التي باتت أحد الملفات 
ــــــز الإيرادات وفي نفس  ــــــى الطاولة لكي يتم تعزي المســــــتعجلة الموضوعة عل

الوقت إحلال العدالة الجبائية ودون التأثير على المستثمرين.

مساع مضنية لتنويع مصادر الدخل

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


